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الجريمة التأديبية وإجراءات التحقيق فيهاالملف القانوني

الخلاصة
يتنــاول البحــث مفهــوم الجريمــة التأديبيــة ومحاولــة تعريفهــا وبيــان أركانهــا والســلطة 
المختصــة بفــرض العقوبــة التأديبيــة والتطــرق إلــى الإجــراءات والشــكليات المطلوبــة للتحقيــق 
مــع الموظــف المخالــف لواجبــات وظيفتــه وبيــان الســبل القانونيــة والقضائيــة المتاحــة للطعــن 
فــي قــرارات فــرض العقوبــات الانضباطيــة وتوضيــح ولايــة القضــاء المختــص عنــد النظــر فــي 

الطعــون المرفوعــة إليــه تجــاه هــذه العقوبــات

Abstract
 
The study deals with the concept of disciplinary crime, attempts to 
define it, its official statement, and the competent authority to impose 
disciplinary punishment. It also discusses the procedures and formalities 
required to investigate an employee who violates the duties of his job 
and to indicate the legal and judicial means available to challenge the 
decisions of imposing disciplinary sanctions and to clarify the jurisdiction 
of the competent court when considering appeals against him.
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المقدمة 
لقــد تطــور دور الدولــة فــي العصــر الحديــث تطــوراً كبيــراً، وتبعــا لذلــك فقــد ازدادت 
الأعبــاء الملقــاة علــى عاتقهــا وأيضــاً ازدادت مجــالات تدخلهــا فــي مختلــف مفاصــل الحيــاة 
اليوميــة للأفــراد، وبالتالــي تعاظــم دور الموظــف فــي المجتمــع بعــده المنفــذ لسياســة الدولــة، ذلــك 
أن الإدارة تعتمــد فــي ممارســتها لأعمالهــا وأنشــطتها اليوميــة إلــى عــدد كبيــر مــن الموظفيــن، 
ولان الإدارة تعــد شــخص معنــوي فهــي تحتــاج إلــى مــن يعمــل باســمها ولحســابها،وبالتالي فــان 
هــؤلاء الموظفيــن يقومــون بنوعيــن مــن الأعمال،أعمــال ماديــة لا يقصــد بهــا أحــداث أثــار 
قانونيــة، وأخــرى أعمــال قانونيــة القصــد منهــا إحــداث أثــار قانونيــة ســواء بأحــداث مراكــز 

قانونيــة جديــدة أو تعديــل أو إلغــاء مراكــز قانونيــة موجــودة. 
وعلــى أســاس مــن ذلــك فــان الموظــف العــام يمــارس امتيــازات الســلطة العامــة الممنوحــة 
لــإدارة وهــو بهــذه الصفــة قــد يخطــا أو يهمــل فــي أداء الواجبــات المنوطــة بــه وقــد يســتخدم 
الســلطة الممنوحــة لــه لأغــراض لا تمــت للمصلحــة العامــة التــي تســعى الإدارة علــى تحقيقهــا 
فــي جميــع أعمالهــا، واذا كان الأصــل أن علــى الموظــف العــام فــي ممارســته لمهامــه احتــرام 
القواعــد القانونيــة التــي تحكــم عملــه والمنظمــة للوظيفــة العامــة التــي يمــارس مهامهــا إلا أنــه 
قــد يخالــف بعــض هــذه القواعــد عمــداً أو ســهواً، ومــن هنــا ظهــرت الحاجــة الماســة إلــى وجــود 
نظــام قانونــي لتأديــب الموظفيــن حفاظــاً علــى حســن ســير المرافــق العامــة وانتظــام العمــل فــي 
الجهــاز الإداري للدولــة ، لــذا دأب المشــرع فــي الــدول المختلفــة علــى ترتيــب جــزاءات محــددة 
علــى الموظــف الــذي يخــل بواجباتــه الوظيفيــة ومــن هنــا جــاءت تســميات مختلفــة لوصــف هــذه 
الجــزاءات منهــا )جريمــة تأديبية(،)عقوبــة انضباطية(،)عقوبــة تأديبيــة (، وهــي جــزء مــن ضمــن 
نظــام قانونــي انضباطــي )تأديبــي( الغايــة منــه محاســبة الموظــف فــي حالــة إخلالــه بواجباتــه 
الوظيفيــة، ولذلــك يعــد النظــام التأديبــي جــزء لا يتجــزأ مــن النظــام القانونــي للوظيفــة العامــة 
بعــده يهــدف إلــى تحقيــق الصالــح العــام والحفــاظ علــى حســن ســير المرافــق العامــة وأهميــة ســير 

العمــل الإداري فــي الدولــة بانتظــام واطــراد.
وقــد حــازت العمليــة التأديبيــة علــى اهتمــام المشــرع عنــد اضطلاعــه بتشــريع القوانيــن 
التــي تنظــم الخدمــة العامــة وهــو مــا واكبــه اهتمــام مماثــل مــن قبــل القضــاء والفقــه فــراح كل 
منهــم يدلــو بدلــوه فــي هــذا المجــال انطلاقــاً مــن الحــرص علــى مصلحــة الوظيفــة العامــة دون 

إهــدار لمصلحــة الموظــف العــام وحقوقــه)1(.
ويعــد العــراق مــن أول الــدول العربيــة التــي وضعــت تشــريعا يبيــن واجبــات الموظــف 
والالتزامــات التــي تقــع علــى عاتقــه والســلوك الــذي يجــب عليــه أن يتخــذه خــلال ممارســته 
للوظيفــة، ويبيــن أيضــاً العقوبــات التــي يمكــن لــإدارة أن تفرضهــا علــى الموظــف فــي حالــة 

إخلالــه أو مخالفتــه لأي مــن الواجبــات المفروضــة عليــه وكيــف تفــرض تلــك العقوبــات. 
وســنتناول فــي هــذا البحــث موضــوع الجريمــة التأديبيــة التــي توجــب فــرض العقوبــة 
التأديبيــة علــى الموظــف المخالفــة لواجبــات وظيفتــه مــن خــلال ثــلاث مباحــث،الأول منهمــا 
ســيخصص لبيــان ماهيــة الجريمــة التأديبية،أمــا المبحــث الثانــي ســنتطرق فيــه إلــى العقوبــات 
التأديبيــة، فيمــا ســيكون المبحــث الثالــث مخصــص لبيــان الإجــراءات المطلــوب اتباعهــا قبــل 

فــرض العقوبــة ثــم يختــم البحــث بالنتائــج والتوصيــات التــي توصــل إليهــا الباحــث.
 

)1( هيثــم محمــد حليــم أحمــد غــازي. مجالــس التأديــب ورقابــة المحكمــة الإداريــة العليــا عليهــا، رســالة دكتــوراه مقدمــة إلــى جامعــة 
الإســكندرية، كليــة الحقــوق، عــام 2009، ص 7.
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المبحث الأول
الجريمة التأديبية

للجريمــة  القانونــي  التعريــف  علــى  الوقــوف  يتطلــب  الانضباطيــة  الجريمــة  لبيــان 
الانضباطيــة وبيــان أركانهــا وتميزهــا عــن الجريمــة الجنائيــة وســوف نتنــاول ذلــك فــي مطلبيــن 

الأول نخصصــه لتعريــف الجريمــة الانضباطيــة، أمــا الثانــي فســنتناول فيــه أركانهــا.

المطلب الأول: تعريف الجريمة التأديبية 
الدســتورية  النصــوص  فــي  تتمثــل  قانونيــة  قواعــد  العامــة مجموعــة  الوظيفــة  تحكــم 
التــي تعــرف الوظيفــة وغايتهــا إلــى القوانيــن والأنظمــة والتعليمــات التــي تحكمهــا والتــي فــي 
ن عــدم الالتــزام بهــذه  مجموعهــا تتضمــن مهــام وواجبــات تقــع علــى عاتــق كل مــن يشــغلها، واإ
المهــام والواجبــات أو إتيــان تصرفــات أو أفعــال تتنافــى مــع القواعــد القانونيــة التــي تحكــم 
العمــل الوظيفــي أو شــرف الوظيفــة ينشــأ عنهمــا يســمى )بالجريمــة التأديبيــة( والتــي تعنــي كل 
فعــل أو امتنــاع يشــكل إخــلالًا بواجبــات الوظيفة،وتمثــل مساســاً بالنظــام الوظيفــي ولا يشــترط 
تحقــق الضــرر مــن جــراء ارتــكاب الموظــف مخالفــة لواجباتــه هــذه لان المخالفــة تفتــرض 
حتمــا وجــود الضــرر الــذي أصــاب المجتمــع ككل، وان الجريمــة التأديبيــة تعــد خرقــاً للنظــام 
الوظيفــي للدولــة يســتتبعه وجــوب ردع الموظــف عــن طريــق فــرض العقوبــة التأديبيــة عليــه 
بالشــكل المحــدد فــي القانــون، وســنحاول بيــان تعريــف الجريمــة التأديبيــة فــي القانــون والقضــاء 

والفقــه.

أولًا: غياب التعريف التشريعي للجريمة التأديبية. 
إن النصــوص التشــريعية المتعلقــة بالتأديــب لا تتضمــن بطريقــة محــددة الأفعــال التــي 
يتــم العقــاب عليهــا وهــي لا تعطــي أيضــاً تعريفــاً قانونيــاً للجريمــة التأديبيــة ولقــد اكتفــى المشــرع 
علــى الإحالــة لمــا يســمى بالأفعــال التــي يــلام عليهــا أو الخطــأ المرتكــب أو العمــل الخاطــئ 
دون إن يحــاول وضــع تعريــف لمــا يســمى بالخطــأ التأديبــي)2(، وفــي نفــس الاتجــاه ذهــب 
المشــرع الفرنســي وكذلــك المشــرع المصــري علــى عــدم وضــع تعريــف لمــا يســمى بالجريمــة 
التأديبيــة واكتفــى فقــط بالنــص علــى بعــض الواجبــات التــي يتعيــن علــى كل مــن يشــغل وظيفــة 
عامــة بالدولــة أن يحترمهــا، وحــدد كذلــك بعــض التصرفــات التــي يحظــر إتيانهــا مــن جانــب 
العامليــن بالدولــة، وهــذا الاتجــاه محمــود ذلــك إن مــن الصعــب علــى المشــرع أنيحــدد علــى 
ســبيل الحصــر الأفعــال التــي تعــد مــن الجرائــم التــي تســتوجب فــرض العقوبــات الانضباطيــة، 

ومــرد ذلــك تنــوع العمــل الوظيفــي واتســاعه.

)2(لقــد بيــن قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة والقطــاع العــام رقــم14 لســنة 1991 واجبــات الموظــف فــي المــادة 4 منــه، وينظــر 
أيضــاً تعليمــات قواعــد الســلوك الخاصــة بموظفــي الدولــة ومنتســبي القطــاع المختلــط رقــم 1 لســنة 2005 الصــادرة عــن هيئــة 

النزاهــة.
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ثانياً: تعريف القضاء للجريمة التأديبية
عــدم وجــود تعريــف قانونــي للجريمــة التأديبيــة لــم يمنــع القضــاء بمحاولــة الإدلاء بمعالــم 
هــذا المصطلــح، ولقــد ذهــب القضــاء الإداري المقــارن إلــى تعريــف الجريمــة التأديبيــة، وحــرص 
علــى إبــراز خصائصهــا وأركانهــا، وعرفهــا بوجــه عــام بأنــه اأخــلال الموظــف بواجبــات وظيفتــه 
أو إتيانــه عمــلًا مــن الأعمــال المحرمــة أو المحظــورة عليه)3(،وقــد بينــت المحكمــة الإداريــة 
العليــا المصريــة مفهــوم الدعــوى التأديبيــة بالقــول إن قــوام الدعــوى التأديبيــة هــو النظــر فــي 
مؤاخــذة العامــل تأديبيــاً عــن المخالفــة التأديبيــة التــي نســبت إليــه والتــي تتمثــل فــي أخلالــه 

بواجبــات وظيفتــه أو الخــروج علــى مقتضياتهــا)4(. 

ثالثاً: تعريف الفقه للجريمة التأديبية
اعتبــر الفقــه إن كل خــروج عــن الواجبــات الوظيفيــة يعــد جريمــة تأديبيــة أي خطــأ 
تأديبــي، حيــث أن الخطــأ التأديبــي مــا هــو إلا انتهــاك للواجبــات الوظيفيــة، ويعرفهــا الأســتاذ 
فاليــن بــإن القــرار التأديبــي هــو عقوبــة تعلــن مــن قبــل الســلطة الإداريــة تجــاه موظــف عــام وذلــك 
لارتكابــه خطــأ إثنــاء الخدمــة أو بســببها)5(، وعرفــه الفقــه المصــري بأنــه  كل فعــل أو تصــرف 
خاطــئ يقــع فيــه شــخص يقــوم بخدمــة عامــة أو يــزاول مهنــة وفيــه إخــلال بواجبــات الوظيفــة أو 

خــدش لشــرف الطائفــة التــي ينتمــى إليهــا)6(.
وفــى ضــوء كل هــذه المعطيــات نســتطيع مــن جانبنــا أن نقتــرح تعريفــاً للجريمــة التأديبيــة 
بانهــا كل فعــل يصــدر عــن موظــف عــام وتعتبــره الســلطة الإداريــة بانــه فعــل أو امتنــاع عــن 
فعــل يمثــل اعتــداءً مباشــراً أو غيــر مباشــر علــى القواعــد القانونيــة التــي تحكــم عملــه وتعــرض 

فاعلهــا لعقوبــة تأديبيــة. 

المطلب الثاني: أركان الجريمة التأديبية
سوف نبحث في هذا المطلب ثلاث محاور رئيسية هي: - 

أولًا: مفهوم أركان العقوبة التأديبية
تقوم المسئولية التأديبية للموظف على عنصرين،الأول ضرورة توافر الصفة الوظيفية 

للشخص المراد تأديبه والثاني المخالفة التأديبية: - 
الشــخص المحال على التأديب: يجب أن يكون موظفاً أو مكلفاً بخدمة عامة يخضع 

للعلاقة التنظيمية التي تحكم الموظف العام بالدولة ممثلة بدوائرها ومؤسســاتها العامة.
المخالفــات التأديبيــة: فلهــا ذاتيتهــا الخاصــة، فهــي تنهــض علــى أركان ومقومــات غيــر 

تلــك التــي عليهــا الجرائــم الجزائيــة)7(، أمــا أركان الجريمــة التأديبيــة فهــي:- 
)3( د. عثمان سلمان غيلان العبودي. المرشد العمليفي مهارات التحقيق الإداري، ط3، بغداد 2012، ص 195.

)4( ينظــر: حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا المصريــة فــي الطعــن رقــم 578 لســنة28 قضائيــة جلســة 1985/1/27، أورده الدكتــور 
عبــد العزيــز عبــد المنعــم خليفــة، الأصولالإجرائيــة فــي الدعــاوى والأحكامالإداريــة، منشــاة المعارف،الإســكندرية، 2016، ص 79.
)5( أورده الدكتورعبد القادر الشيخلي. النظام القانوني للجزاء التأديبي، دارالفكر للنشر والتوزيع، عمان، دون سنة، ص 130.

)6( د. محمــد عبــد الرحيــم عنبــر. الضوابــط العلميــة والقانونيــة لــإدارة العامــة فــي القطــاع الحكومــي والقطــاع العــام، الجــزء الأول، 
د ن 1973، ص 247.

)7( د. عثمان سليمان غيلان العبودي. مصدر سابق، ص202.
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أ-الركــن المــادي للجريمــة التأديبيــة: يتمثــل فــي إخــلال الموظــف فــي واجباتــه، كالقيــام 
بعمــل محظــور، أو عندمــا يمتنــع أو يتراخــى عــن القيــام بعمــل منــوط بــه، أو خروجــه عــن 
التعليمــات ولــو مــن غيــر قصــد أو علــم بــإن التصــرف المكــون للجريمــة بالوظيفــة بشــكل أو 
باخــر، وســواء كان الفعــل عمــلًا إيجابيــاً أو امتناعــه عــن عمــل، فــلا يكــون الفعــل جريمــة إلا 

اذا اتصــل بالوظيفــة)8(.
ب-الركــن المعنــوي للجريمــة التأديبيــة: يتمثــل الركــن المعنــوي للجريمــة التأديبيــة فــي 
توجيــه الإرادة إلــى فعــل مخــل بســير الوظيفــة العامــة، ســواء أكانــت ســلبية بالامتنــاع عــن 
الفعــل المكلــف بــه الموظــف قانونــاً،أو إيجابيــة بقيامــه بالفعــل الــذى يــؤدي إلــى الأخــلال 
المعنــوي  الفقــه ضــرورة أن يتوفــر الركــن  البعــض مــن  العامــة، ويــرى  بواجبــات الوظيفــة 
حتــى تقــوم الجريمــة التأديبيــة، فــاذا انعدمــت إرادة الموظــف إثنــاء قيامــه بالفعــل الــذي يشــكل 
مخالفــة مســلكية، كالقــوة القاهــرة أو كان ذلــك خــلال الحــرب،أو مــرض فــلا مجــال لمســالة 
الموظــف عــن الفعــل الــذي اقترفــه، أمــا اذا لــم تنعــدم إرادتــه وارتكــب الفعــل فــلا تنفــى مســئولية 

الموظــف)9(.

ثانياً: شرعية العقوبة التأديبية
التأديبيــة تعنــي أن العقوبــات يحددهــا المشــرع حصــراً،  إن قاعــدة شــرعية العقوبــة 
وتتولــى الســلطة الإداريــة بمــا تملكــه مــن اختصــاص وســلطة تقديريــة اختيــار العقوبــة المناســبة 
للذنــب الإداري مــن بيــن العقوبــات التــي حددهــا القانــون، ولا يجــوز لهــذه الســلطة تبعــا لذلــك 

أن تفــرض عقوبــة علــى الموظــف لــم ينــص عليهــا القانــون)10(.
وعلــى هــذا الأســاس لا يجــوز لســلطة التأديــب أن توقــع علــى الموظــف عقوبــة لــم تــرد 
ضمــن العقوبــات المحــددة قانونــاً، وليــس لهــا أيضــاً إيقــاع عقوبــة مقنعــة مــن خــلال إصــدار 
قــرار بإعــارة الموظــف أو نقلــه، ولا تبتغــى الإدارة مــن وراء ذلــك إلا معاقبتــه بغيــر الطريــق 
التأديبــي، وهــذا يعنــي تطبيقــاً لمبــدأ شــرعية العقوبــة والمتمثــل فــي إلا يجــوز توقيــع أي عقوبــة 
تأديبيــة لــم ينــص عليهــا المشــرع، مــع تــرك الحريــة لــإدارة فــي اختيــار العقوبــة المناســبة 

للمخالفــة التأديبيــة.
ومــن المقــرر فــي الفقــه والقضــاء الإدارييــن أن القانــون التأديبــي شــانه شــان القانــون 
الجنائــي إنمــا هــو يقــوم علــى مبــدأ )لا عقوبــة إلا بنــص( ولهــذا فإنــه لا يجــوز لأي ســبب 
مــن الأســباب أن يعاقــب مــن ثبــت ارتكابــه لجريمــة تأديبيــة بعقوبــة لــم ينــص عليهــا القانــون، 
ويتفــرع عــن مبــدأ شــرعية العقوبــة التأديبيــة أيضــاً مبــدأ عــدم جــواز أن توقــع الإدارة علــى 
الموظــف أكثــر مــن عقوبــة تأديبيــة علــى الفعــل الواحــد وفــق لمبــدأ وحــدة الجــزاء التأديبــي)11(.

لقــد بينــا إن العقوبــة يجــب أن تكــون شــرعية وضمــن العقوبــات التــي حددهــا المشــرع 

)8( د. محمود حلمي. القضاء الإداري، ط2، د.ن، 1977، ص 303.
)9( د. محمد جمال مطلق الذنيبات. الوجيز في القانون الإداري، ط1، د . ن، 2003، ص326.

)10( د. مهــدى عبــد الجليــل العــزي. المرجــع العلميفــي شــرح قوانيــن الخدمــة المدنيــة والانضبــاط والتقاعــد المدنــي، ط 1، د . 
ن، بغــداد 1984، ص 211.

)11( د. مازن ليلو راضي. القضاء الإداري، مطبعة جامعة دهوك، 2010، ص112.
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حصــراً وأن توقــع العقوبــة مــن قبــل الســلطة التأديبيــة المختصــة، أي الجهــة المختصــة بفــرض 
العقوبــة)12(.

ثالثاً: التميز بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية
قــد يشــكل الخطــأ المنســوب إلــى الموظــف، أي الخطــأ الإداري مخالفــة تأديبيــة، وفــى 
ذات الوقــت يمثــل أيضــاً جريمــة جنائيــة، وهنــا يثــار التســاؤل عــن مــدى الارتبــاط أو الاســتقلال 
بيــن المخالفــة التأديبيــة والجريمــة الجنائيــة، لا مــراء فــي أن المخالفــة التأديبيــة تختلــف وتســتقل 
عــن الجريمــة الجنائيــة فــي طبيعــة كل منهمــا وتكوينهــا، فالأولــى مقــررة لحمايــة الوظيفــة 
وقوامهــا مخالفــة الموظــف لواجبــات وظيفتــه ومقتضياتهــا وكرامتهــا، أمــا الثانيــة فإنهــا فــي 
جوهرهــا قصــاص مــن المجــرم لحمايــة المجتمــع، ومــن ثــم فهــي تبنــى علــى خــروج الشــخص 
علــى المجتمــع فيمــا تنهــى عنــه القوانيــن الجنائيــة أو الجزائيــة، ويترتــب علــى هــذا الاختــلاف 
اســتقلال المخالفــة التأديبيــة عــن الجريمــة الجنائيــة وعلــى الأخــص مــن حيــث تحديــد مظاهــر 
المخالفــة التأديبيــة إذ لا ينطبــق عليهــا القاعــدة المســتقرة بصــدد الجريمــة الجنائيــة وهيأنــه )لا 

جريمــة ولا عقوبــة بغيــر نــص()13(.
ويمكــن إيجــازأ وجــه الاختــلاف بيــن النظــام الــذي يحكــم المخالفــة التأديبيــة ونظيــره الــذي 

يحكــم الجريمــة الجنائيــة فــي النقــاط الآتيــة: - 
أولًا: مــن حيــث الأشــخاص: يشــترط لوقــوع الجريمــة التأديبيــة أن يكــون الفعــل المعاقــب 
عليــه قــد ارتكبــه موظــف مرتبــط مــع الإدارة برابطــة وظيفيــة وهــذا يعنــي إن النظــام التأديبــي 
يطبــق علــى الموظفيــن العامليــن فــي الســلطة الإداريــة للدولــة وحدهــم عكــس القانــون الجنائــي 
الــذي يطبــق علــى كافــة المقيميــن علــى أرض الدولــة مــن مواطنيــن أو وافديــن ومــن الســكان 
فيهــا أو الوافديــن إليهــا أو الزائريــن لهــا. وهــذا مــا دعــا الفقــه إلــى القــول بــان نظــام التأديــب نظــام 
)طائفــي( أي إنــه يتعلــق بطائفــة معينــة فــي المجتمــع علــى العكــس مــن النظــام الجنائــي الــذي 

يتصــف بالعموميــة والشــمول)14(.
ثانيــاً: مــن حيــث الأفعــال المكونــة للجريمــة: القاعــدة فــي القانــون الجنائــي إن لا جريمــة 
ولا عقوبــة إلا بنــص فالجرائــم الجنائيــة محــددة مســبقاً ولا يجــوز معاقبــة شــخص علــى فعــل مــا 
لــم يكــن منصــوص عليــه فــي القانــون أنــه يشــكل جريمــة، أمــا الجرائــم التأديبيــة فــلا حصــر لهــا، 
حيــث يعــد أي فعــل مخــل بواجبــات الوظيفيــة جريمــة تأديبيــة تســتحق المعاقبــة، وتقديــر قيــام 

الجريمــة مــن عدمــه خاضــع لتقديــر الإدارة)15(.
ثالثــاً: مــن حيــث الهــدف: يهــدف النظــام التأديبــي إلــى حســن أداء الموظفيــن لا عمالهــم 
وضمــان ســير المرفــق العــام بانتظــام واطــراد وحســن وســير العمــل الإداري وزجــر المخالفــة لــه. 
اســتقراره  وضمــان  ككل  المجتمــع  بحمايــة  يتعلــق  فالأمــر  الجنائــي  النظــام  فــي  أمــا 

)12( ينظر: قرار مجلس شورى الدولة المرقم 10104 الصادر في 2009/3/30.
)13( د. سامى جمال الدين. أصول القانون الإداري، ط1، د. ن، الإسكندرية، 2004، ص348.

)14( د. مازن ليلو راضي. مصدر سابق، ص 112.
)15( د. محمد جمال مطلق الذنيبات، مصدر سابق، ص 327.
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وأمنــه)16(.
رابعــاً: مــن حيــث الإجــراءات: تختلــف إجــراءات التحقيــق والاتهــام والمحاكمــة فــي 
النظــام التأديبــي عــن مثيلــه فــي القانــون الجنائــي، وبالتالــي الضمانــات المقــررة فــي كلا 

النظاميــن)17(.
خامســاً: مــن حيــث نــوع العقــاب المفــروض: تختلــف طبيعــة العقوبــة التأديبيــة عــن 
العقوبــة الجنائيــة، فالأولــى تمــس المركــز الوظيفــي وأوضاعــه فحســب، أي المســاس بمركــز 
الموظــف ومتعلقــات ذلــك المركــز، ويكــون بإيقــاع مجموعــة مــن العقوبــات المحــددة علــى 
ســبيل الحصــر وأثارهــا محــددة ســلفاً، أمــا الثانيــة أي العقوبــة الجنائيــة فإنهــا تصيــب الفــرد فــي 
حياتــه أو حريتــه أو ملكيتــه وللقاضــي الحريــة فــي تقديــر العقوبــة وفــق الواقعــة المنظــورة فــي 

الحــدود المســموح بهــا قانونــاً)18(.
الجريمتيــن  بيــن  والعلــة  الترابــط  مــن  نــوع  وجــود  تنفــي  الســابقة لا  الاختلافــات  إن 
فالجريمتــان عبــارة عــن ســلوك شــاذ يعاقــب عليــه القانــون ويجــب تجنبــه تحقيقــاً للمصلحــة 

المناســبين.  للمســاءلة والعقــاب  العامــة، ومــن يرتكبــه يعــرض نفســه 
كمــا أن هنــا الســلوك المنســوب إلــى الموظــف قــد يشــكل جريمتيــن، جريمــة تأديبيــة 
وأخــرى جنائيــة ولكــن المســالة التأديبيــة لا تتقيــد بالمحاكمــة الجنائيــة إلا فيمــا يتعلــق بموضــوع 
الفعــل المكــون للجريمــة مــن الموظــف أو عــدم وقوعه،فضــلا عــن ذلــك قــد تعتبــر بعــض 

العقوبــات التأديبيــة بمثابــة عقوبــة تكميليــة للعقوبــات فــي المجــال الجنائــي)19(.
وقــد ميــز القضــاء الإداري العراقــي بيــن الجريمــة الجنائيــة التــي يرتكبهــا الموظــف 
بصفتــه الوظيفيــة وبيــن الجريمــة التــي يرتكبهــا خــارج اطــار هــذه الصفــة وذلــك فــي قــرار 
أصــدره مجلــس شــورى الدولــة برقــم 82 فــي عــام 2012 بنــاءً علــى طلــب  اســتيضاح مــن 
وزارة الدولــة لشــؤون المحافظــات جــاء فيــه ) حيــث أن الحكــم الصــادر علــى الموظــف فــي 
الحالــة المســتوضح عنهــا بالحبــس البســيط لمــدة ســتة أشــهر لارتكابــه لجريمــة تزويــر غيــر 
ناشــئة عــن الوظيفــة ولــم يرتكبهــا بصفتــه الرســمية لــم يتضمــن حرمانــه مــن تولــي الوظيفــة 
العامــة(، وأكــدت إن )الفقــرة )ثامنــاً( مــن المــادة )8( حــددت أســباب عــزل الموظــف، وأشــار 
مجلــس شــورى الدولــة علــى ذلــك بالقــول )إن الحكــم علــى موظــف عــن جريمــة غيــر ناشــئة 
عــن وظيفتــه ولــم يرتكبهــا بصفتــه الرســمية لا يشــكل لذاتــه ســبباً للعــزل مــا لــم يكــن قرينــة علــى 

أن بقــاءه فــي خدمــة الدولــة مضــرا بالمصلحــة العامــة()20(.

)16( د. مازن ليلو راضي. مصدر سابق، ص 112.
)17( د. محمد جمال مطلق الذنيبات. مصدر سابق، ص 328.

)18( د. سامى جمال الدين. مصدر سابق، ص 350.
)19( د. مازن ليلو راضي، مصدر سابق، ص 114،

)20( ينظر:قــرار مجلــس شــورى الدولــة رقــم 82 الصــادر بتاريــخ 2012/10/7، منشــور فــي قــرارات وفتــاوى مجلــس شــورى 
الدولــة لعــام 2012، منشــورات المجلــس ص145.
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المبحث الثاني
العقوبات التأديبية

ســنتناول هذا المبحث العقوبات التي يمكن للســلطة الإدارية أن توقعها على الموظف 
العقوبــة  مفهــوم  لبيــان  الأول  نخصــص  مطلبيــن،  فــي  وذلــك  الوظيفيــة  لواجباتــه  المخالــف 

الانضباطيــة، والثانــي نبيــن فيــه الجهــة التــي تختــص بفــرض هــذه العقوبــة.

المطلب الأول: ماهية العقوبات التأديبية
أولًا: مفهوم العقوبة التأديبية

إن العقوبــات التأديبيــة محــددة علــى ســبيل الحصــر ولا يمكــن للســلطة التأديبيــة أن 
تختــار العقوبــة التــي تريــد توقيعهــا إلا مــن بيــن العقوبــات التــي حددهــا القانــون والا كان قرارهــا 

باطــلًا قابــلًا لإلغــاء مــن قبــل القضــاء الإداري)21(.
وتعــد قوانيــن الخدمــة والانضبــاط الاطــار العــام فــي تحديــد  العقوبــات التأديبيــة وقــد 
حرصــت علــى ترتيــب العقوبــات بصــورة متدرجــة، ومــا علــى جهــة الإدارة باعتبارهــا ســلطة 
تأديبيــة إلا أن تختــار العقوبــة التــي توقــع علــى الموظــف المخالــف والتــي يجــب أن تتناســب 
مــع الوقائــع المنســوبة إليــه باعتبارهــا مخالفــة تأديبيــة مــن حيــث الجســامة والضــرر، فــلا تشــوبها 
مبالغــة أو غلــو، وعلــى الإدارة أن تختــار مــن العقوبــات مــا يكــون علــى وجــه اللــزوم ضروريــاً 
لمواجهــة المخالفــة التأديبيــة، وان تلتــزم بالمعقوليــة فــي اختيــار العقوبــة التأديبيــة، وأن تكــون 

ضوابطهــا موضوعيــة ومــن دون تجــاوز أو إغفــال لهــذه الضوابــط)22(.
وقــد تلجــأ الإدارة إلــى اتخــاذ إجــراء معيــن ضــد الموظــف أو المكلــف بخدمــة عامــة 
ليــس بطبيعتــه تأديبيــاً ولا ينــدرج بيــن العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة )8( مــن قانــون 
انضبــاط موظفــي الدولــة والقطــاع العــام رقــم )14( لســنة 1991، ومــع ذلــك يتبيــن مــن ظــروف 
الأحــوال وملابســتها أنهــا قــد اتجهــت نيتهــا إلــى عقــاب الموظــف ولكــن بغيــر اتبــاع الإجــراءات 
والأوضــاع المقــررة فــي القانــون، كمــا لــو دفعــت بنقــل موظــف مــن مــكان عملــه إلــى مــكان 
أخــر أو إلــى وظيفــة أخــرى بقصــد عقابــه وتأديبــه، كان مثــل هــذا القــرار بمثابــة الجــزاء التأديبــي 

المقنــع ويتعيــن إلغــاءه لمخالفتــه للقانــون)23(.

ثانياً: أنواع العقوبة التأديبية
نــص قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة والقطــاع العــام رقــم )14( لســنة 1991 فــي 
الفصــل الثالــث منــه وفــي المــادة )8( علــى العقوبــات التــي يجــوز فرضهــا علــى الموظــف 

وهــي: المخالــف 
لفــت النظــر، الإنــذار، قطــع الراتــب، التوبيــخ، إنقــاص الراتــب، تنزيــل الدرجــة، الفصــل، 

العزل)24(
)21( د. سليمان محمد الطماوى.مبادئ القانون الإداري، د ن، 1973، ص436.

)22( د. عثمان سليمان غليان العبودي. مصدر سابق، ص229.
)23( د. محمود حلمي. مصدر سابق، ص 343.

)24( ينظر:المادة )8( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم )14( لسنة 1991المعدل.
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إن هــذه العقوبــات محــددة علــى ســبيل الحصــر، بمعنــى أن القانــون تولــى تحديــد هــذه 
العقوبــات والتــي يجــوز فرضهــا علــى الموظــف الــذي يرتكــب مخالفــة، وهــذا علــى وفــق المبــدأ 
الــذي يســود فــي القانــون التأديبــي وهــو مبــدأ لا عقوبــة إلا بنــص، وبالتالــي تكــون الإدارة مقيــدة 
فــي هــذا المجــال، فــان أتــت بعقوبــة مــن خــارج القائمــة التــي وضعهــا القانــون فإنهــا تعتبــر 
عقوبــة مقنعــة تنــم عــن انحــراف خطيــر فــي اســتعمال الســلطة التأديبيــة يســتحق المجــازاة 
بالإلغــاء حتمــاً، وهــذه العقوبــات أمــاأن تكــون عقوبــات معنويــة تهــدف إلــى تحذيــر الموظــف 
وتنبيهــه والطلــب إليــه أن ينهــج  نهجــاً قويمــاً فــي ســلوكه المســتقبلي، وهــي العقوبــات الأولــى 
والثانيــة التــي وردت فــي المــادة)8( وهــي لفــت النظــر والإنــذار، وأمــا أن تكــون عقوبــات ماليــة 
وماديــة وهــي التــي تــؤدي فــي أثارهــا إلــى حرمــان الموظــف مــن المزايــا الماليــة المقــررة فــي 
القانــون،أو حتــى الحرمــان مــن الوظيفــة وهــي العقوبــات المتضمنــة جــزاءات ماليــة وأخــرى 

ماديــة كفصــل وعــزل الموظــف)25(.

ثالثاً: انتفاء المسئولية التأديبية وحالات تشديد وتخفيف العقوبة
لقــد اجمــع الفقــه علــى انتفــاء المســئولية التأديبيــة فــي عــدة حــالات منهــا، القــوة القاهــرة 
كحالــة الحــرب، وكذلــك المــرض الــذي يمنــع الموظــف مــن مباشــرة عمله،والإكــراه المفســد 
للرضــا، وســوء تنظيــم المرفــق فــي ذاتــه، وكذلــك أمــر الرئيــس الإداري للموظــف اذا توافــرت 

الشــروط التــي حددهــا القانــون لانتفــاء المســئولية)26(.
أمــا عــن حــالات تشــيد العقوبــة فهــي تتصــل بالاســتمرار فــي ارتــكاب  المخالفــات أو مــا 
يســمى بعنصــر الاســتمرار وقــد قضــت المحكمــة التأديبيــة فــي مصــر بــان )المتهــم لــم يرتــدع 
للجــزاء الســابق توقيعــه عليــه ولا شــك فــي أن اســتمراره فيــه هــو مــن المخالفــات المتجــددة التــي 
لا تحــول فيهــا محاكمــة ســابقة مــن إعــادة محاكمتــه مــن جديــد ... ممــا تــرى معــه المحكمــة 
أخــذه بالشــدة(، وكذلــك الحالــة الثانيــة وهــي العــودة فــي ارتــكاب الخطــاء أو عنصــر الاعتيــاد 
الرســمية واصطنــاع المســتندات الأمــر الــذي يــدل علــى بالــغ اســتهتاره ولا يهــون مــن شــانه انــه 

لــم يعتمــد إلــى النيــل مــن ذمتــه ... ومــع ذلــك فهــو يبــرر تشــديد الجــزاء)27(.
أمــا عــن حــالات تخفيــف العقوبــة فهــي كثيــرة منهــا مــا يتعلــق بظــروف الموظــف 
المخطــئ وحالتــه، أو بوقائــع المخالفــة كعــدم توافــر ركــن العمــد وحســن نيــة الموظف،وعــدم 
الموظــف، وطــول  ونقــاء صحيفــة  بســرعة،  بارتكابهــا  فــي مخالفــة والاعتــراف  الاســتمرار 
خدمتــه، وحســن ســلوكه، واســتفزاز الغيــر للموظــف، وعــدم وقــوع ضــرر مــن المخالفــة،أو 
ن حــالات  بســاطتها أو مشــاركة الإدارة فــي إحداثهــا وكثــرة الأعمــال المناطــة بالموظــف، واإ
انتفــاء وتشــديد وتخفيــف العقوبــة التــي اشــرنا إليهــا مقبولــة عقــلًا ومنطقــاً، وبالتالــي لا بــأس 

مــن الأخــذ بهــا لدينــا فــي العــراق)28(.

)25( د. غــازي فيصــل مهــدي. شــرح أحــكام قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة والقطــاع العــام رقــم )14( لســنة 1991، مطبعــة 
العــزة، بغــداد، 2001، ص 31.

)26( د. غازي فيصل مهدي. مصدر سابق، ص 63.
)27( أشار إليه د. محمد عبد الرحيم عنبر. مصدر سابق، ص 264.

)28( د. غازي فيصل مهدي. مصدر سابق، ص 64.
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المطلب الثاني: السلطة المختصة بفرض العقوبات التأديبية
اذا كان المبدأ العام هو قضائية العقوبة في القانون الجنائي، بان توقيع العقوبة يسند 
إلــى القضــاء إلاأنالأمــر يختلــف فــي العقوبــة التأديبيــة، حيــث تختــص جهــة الإدارة بفرضهــا، 
بــأن يكــون للســلطة الإداريــة حــق تكييــف المخالفــات وتحديــد أركانهــا وفــق هــذا المبــدأ، فــان 
العقوبــة التأديبيــة تصــدر بقــرار مــن الســلطة التأديبيــة، وســوف نبيــن الجهــات المختصــة بفــرض 

العقوبــة التأديبيــة المنصــوص عليهــا فــي القانــون)29(.

أولًا: -الوزير المختص أو رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة
خــول قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة الوزيــر المختــص، أو رئيــس الجهــة غيــر المرتبطــة 
بــوزارة صلاحيــة فــرض احــدى العقوبــات المقــررة بموجــب المــادة )8( منه،أمــا مــن يشــغل 
وظيفــة مديــر عــام فمــا فــوق فبإمــكان الوزيــر المختــص أو رئيــس الدائــرة غيــر المرتبطــة بــوزارة 
فــرض العقوبــة )لفــت النظر،الإنــذار، قطــع الراتــب(، فــان أراد فــرض عقوبــة أشــد عليــه أن 
يعــرض الأمــر علــى مجلــس الــوزراء متضمنــا الاقتــراح بفــرض العقوبــة المناســبة تبعــاً للمخالفــة 

المرتكبــة)30(.
وقــد اصــدر مجلــس شــورى الدولــة اســتناداً إلــى أحــكام البنــد )خامســا( مــن المــادة )6( 
مــن قانــون المجلــس رقــم )65( لســنة 1979 قــرار يقضــي )إن فــرض العقوبــة مــن نائــب 

المحافــظ غيــر المخــول صلاحيــة فرضهــا لا ســند لــه مــن القانــون()31(.

ثانياً: -صلاحية رئيس الدائرة أو الموظف المخول
المعــدل  رقــم 14لســنة1991  العــام  والقطــاع  الدولــة  موظفــي  انضبــاط  قانــون  حــدد 
النظــر،  )لفــت  العقوبــات الانضباطيــة وقصرهــا علــى  فــرض  فــي  الدائــرة  صلاحيــة رئيــس 
الإنــذار، قطــع الراتــب لفتــرة لا تتجــاوز خمســة لأيــام، التوبيــخ(، ومــن خــلال توصيــة اللجنــة 
التحقيقيــة المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة أولًا مــن المــادة10 منــه، فــإن وجــد رئيــس الدائــرة بــأن 

فعــل الموظــف يســتوجب عقوبــة أشــد فعليــه اســتحصال موافقــة الوزيــر المختــص.

ثالثاً: -صلاحية مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية
لمجلــس الــوزراء صلاحيــة النظــر فــي العقوبــات التــي يقترحهــا الوزيــر أو رئيــس الدائــرة 
أو الجهــة غيــر المرتبطــة بــوزارة والتــي تتعلــق بموظفيــن ممــن يشــغلون درجــة مديــر عــام فمــا 
فــوق باســتثناء موظفــي رئاســة الجمهوريــة، حيــث يكــون لرئيــس الجمهوريــة فــرض مــا يشــاء 
مــن عقوبــات وفقــا لســلطته التقديريــة مــع مراعــاة أن تكــون بنــاءً علــى تحقيــق إداري وفقــاً لنــص 
المــادة )8( الفقــرة )أولًا( مــن قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة والقطــاع العــام، أو بــدون تحقيــق 
بعــد اســتجواب الموظــف وفــق الفقــرة رابعــاً مــن ذات المــادة، أمــا مجلــس الــوزراء فــإن صلاحيتــه 
هــي ذات صلاحيــة الوزيــر المختــص، وهــذا مــا أكدتــه الفقــرة الثانيــة مــن المــادة12 مــن القانــون 

المذكــور فــي أعــلاه.
)29( د. سليمان محمد الطماوى. مصدر سابق، ص 561.

)30( د. عثمان سلمان غيلان العبودي. مصدر سابق، ص 232.
)31( ينظــر: قــرار مجلــس شــورى الدولــة رقــم 98 الصــادر بتأريــخ 2008/7/1، منشــور فــي قــرارات وفتــاوى مجلــس شــورى الدولــة 

لعام 2008، ص 256.
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المبحث الثالث
فرض العقوبات التأديبية

ســوف نتنــاول هــذا المبحــث فــي مطلبيــن، نبيــن فــي الأول منهــم اإجــراءات فــرض 
العقوبــة التأديبيــة، وفــي ثانيهمــا ضمانــات الموظــف التأديبيــة.

المطلب الأول: إجراءات فرض العقوبة التأديبية
الإجــراءات هــي الخطــوات الواجبــة الاتبــاع للتثبــت ممــا نســب إلــى الموظــف مــن 
ن قانــون انضبــاط موظفــي  خطــأ تمهيــداً لاتخــاذ القــرار بفــرض العقوبــة التأديبيــة عليــه، واإ
الدولــة والقطــاع العــام رقــم 14 لســنة 1991المعــدل اخــذ بالنظــام الرئاســي فــي عمليــة فــرض 
أســباب تشــريع هــذا  الموجبــة أن مــن  فــي الأســباب  العقوبــات الانضباطيــة، حيــث ذكــر 
القانــون هــو تبســيط الإجــراءات الانضباطيــة وســرعة الحســم ولمنــع الــوزراء ورؤســاء الدوائــر 
الصلاحيــات اللازمــة لفــرض العقوبــات المقــررة  لضمــان حســن تســيير أجهــزة الدولــة، وان 
الســلطات التــي تملــك حــق فــرض العقوبــات علــى الموظفيــن حســب القانــون أعــلاه هــي 
الرئاســة ومجلــس الــوزراء وكذلــك الوزيــر المختــص أو رئيــس الجهــة غيــر المرتبطــة بــوزارة، 
وكذلــك رئيــس الدائــرة والموظــف المخــول مــن الوزير،وأمــا إجــراءات فــرض العقوبــة فهــي 

تشــمل الاتهــام والتحقيــق واتخــاذ قــرار فــرض العقوبــة)32(.

أولًا:السلطة المختصة بالاتهام.
نصــت المــادة )10( مــن قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة والقطــاع العــام النافــذ رقــم 
تأليــف لجنــة تحقيقيــة مــن  الدائــرة  )14( لســنة 1991 علــى إن علــى الوزيــر أو رئيــس 
رئيــس وعضويــن مــن ذوي الخبــرة علــى أن يكــون أحدهــم حاصــلًا علــى شــهادة جامعيــة 
أوليــة فــي القانــون، مــن هــذا يتضــح إن الإدارة ممثلــة بالوزيــر أو رئيــس الدائــرة أو الموظــف 
ن تحريــك الإجــراءات يبــدأ بالأمــر بالتحقيــق، وهــذا الأمــر  المخــول هــي جهــة الاتهــام، واإ
يعنــى توجيــه تهمــة المخالفــة للموظــف، وممــا يؤخــذ علــى هــذا القانــون أنــه أعطــى للوزيــر أو 
لرئيــس الدائــرة صلاحيــة فــرض العقوبــات الثــلاث الأولــى وهــي )لفــت النظر،الإنــذار، قطــع 
الراتــب( مــن دون أن يتــم إجــراء تحقيــق أصولــي، ممــا يعــرض الموظــف لاحتمــالات تعســف 
الرئيــس الإداري ويحرمــه مــن ضمانــة مهمــة تتمثــل فــي التحقيــق مــن جهــة يفتــرض أنهــا 
محايــدة، وكذلــك لــم يبيــن شــكل الاســتجواب الأمــر الــذي يمكــن أن يكــون معــه الاســتجواب 
شــفهياً، علــى إن جمــع الرئيــس الإداري اختصاصــات الاتهــام والتحقيــق وفــرض العقوبــة أمــر 
منتقد،ويُعــدّْ مخالفــاً لمبــدأ العدالــة المطلوبــة مــن التحقيــق والإنســانية فــي مجــال تطبيــق قوانيــن 

انضبــاط موظفــي الدولــة.
إن تحريــك الإجــراءات يبــدأ بالأمــر بالتحقيــق، وهــذا يعنــي توجيــه الاتهــام إلــى الموظــف 
المخالــف ويجــب أن يكــون هــذا التوجيــه مــن قبــل الســلطة المختصــة بالاتهــام،أي الوزيــر أو 
رئيــس الدائــرة وان صــدوره مــن غيــر هــؤلاء ممــن لا يمتلكــون هــذه الســلطة يعتبــر باطلًا،وقــد 
أصــدرت الهيئــة العامــة لمجلــس شــورى الدولــة اســتناداً إلــى أحــكام المــادة )9( مــن قانــون 

)32( د. غازي فيصل مهدي. مصدر سابق، ص 31.
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المجلــس رقــم )65( لســنة 1979 المعــدل قرارهــا رقــم 116 لســنة 2008، وقــد جــاء فيــه 
))1-للوزيــر أو رئيــس الجهــة غيــر المرتبطــة بــوزارة حصــراً فــرض العقوبــات المنصــوص 
عليهــا فــي الفقــرات )رابعــاً( و)خامســاً( و)سادســاً( و)ســابعاً( و)ثامنــاً( مــن المــادة )8( مــن 
القانــون بعــد إجــراء التحقيــق الأصولــي وفــق أحــكام الفقرتيــن )أولًا( و)ثانيــاً( مــن المــادة )10( 
منــه. 2-للوزيــر أو لرئيــس الجهــة غيــر المرتبطــة بــوزارة فــرض عقوبــة لفــت النظــر أو الإنــذار 
أو قطــع الراتــب مباشــرة بعــد اســتجواب الموظــف المخالــف دون إجــراء تحقيــق( وبمــا إن الفقــرة 
)ثانيــاً( مــن المــادة )1( مــن قانــون الانضبــاط قــد عرفــت رئيــس الدائــرة بأنــه )وكيــل الــوزارة 
ومــن هــم بدرجتــه مــن أصحــاب الدرجــات الخاصــة ممــن يديــرون تشــكيلا معينــاً والمديــر العــام 
أو أي موظــف أخــر يخولــه الوزيــر صلاحيــة فــرض العقوبــة، وان عبــارة أو أي موظــف أخــر 
يخولــه الوزيــر تنصــرف إلــى أي موظــف أخــر مــن غيــر وكيــل الــوزارة ومــن هــم بدرجتــه مــن 
ن صــدوره مــن  أصحــاب الدرجــات الخاصــة ممــن يديــرون تشــكيلًا معينــاً والمديــر العــام(()33( واإ

غيــر هــذه الجهــات يُعــد باطــلًا.

ثانياً: -السلطة المختصة بالتحقيق
وهــو الإجــراء الأكثــر أهميــة والــذي يتــم بهــدف كشــف الحقيقــة ومعرفــة تفاصيــل مــا نســب 
إلــى الموظــف والظــروف المحيطــة بالفعــل الــذي يجــري التحقيــق فيه،فقــد ألزمــت المــادة )10( 
مــن قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة النافــذ الوزيــر أو رئيــس الدائــرة تأليــف لجنــة تحقيقيــة مــن 
رئيــس وعضويــن مــن ذوي الخبــرة علــى إن يكــون أحدهــم حاصــلًا علــى شــهادة جامعيــة أوليــة 
فــي القانــون، إن هــذا النــص يعتبــر مــن النظــام العــام فــلا مجــال لــإدارة الإعــراض عنــه أو 
مخالفتهــا لأحــكام هــذه المــادة لأنــه يــؤدي إلــى بطــلان الإجــراءات المتخــذة مــن اللجنــة، ويلاحــظ 
إن المــادة المذكــورة لــم تحــدد أجــلًا لتشــكيل اللجنــة ولهــذا فإنهــا مــن الممكــن أن تكــون مــن 
اللجــان الدائمــة، أو تعــد مــن اللجــان الدائمــة، إلا أن ذلــك لا يســلب الوزيــر أو رئيــس الدائــرة 
ســلطته فــي إعــادة تشــكيلها أو إجــراء تعديــل عليهــا كلمــا اقتضــى الأمــر ذلك،وتقــوم اللجنــة 
بالتحقيــق تحريريــاً مــع الموظــف المخالــف وتقــوم بســماع وتدويــن أقوالــه وشــهادات الشــهود 
والاطــلاع علــى جميــع المســتندات  والبيانــات التــي تــرى ضــرورة الاطــلاع عليهــا)34(، ويقصــد 
بالشــهادة هنــا أمــا شــهادة أثبــات علــى  قيــام الموظــف بالمخالــة أو شــهادة نفــي تنفــي قيــام 
الموظف بالمخالفة، ويقصد بالمســتندات بانها الســند الذي يثبت فيه موظف عام،أو شــخص 

مكلــف بخدمــة عامــة طبقــاً للأوضــاع القانونيــة وفــي حــدود اختصاصــه ممــا تــم علــى يديــه.
وكذلــك نصــت المــادة )10( مــن قانــون الانضبــاط علــى إن اللجنــة التحقيقيــة تتكــون مــن 
رئيــس وعضويــن مــن ذوي الخبــرة ويقصــد بالخبــرة أنهــا تقديــر مــادي أو ذهنــي يبديهــا أصحــاب 
الخبــرة والاختصــاص فــي مســألة فنيــة لا تســتطيع اللجنــة القائمــة بالتحقيــق مــن معرفتهــا ســواء 
كانــت تلــك المســألة الفنيــة متعلقــة بشــخص الموظــف المخالــف، أو بمحــل المخالفــة، أو المــواد 

)33( ينظــر قــرار الهيئــة العامــة لمجلــس شــورى الدولــة رقــم 116 الصــادر بتأريــخ 2008/8/11, منشــور فــي قــرارات وفتــاوى 
مجلــس شــورى الدولــة لعــام 2008، منشــورات وزارة العــدل، مجلــس شــورى الدولــة، ص 306.

)34( د. غازي فيصل مهدي. مصدر سابق، ص66.
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المســتعملة بارتكابها، أوأثارها)35(.
وان تشــكيل اللجنــة التحقيقيــة يجــب إن يكــون مطابــق للقانــون وبمــا أن التشــكيل هنــا 
مــن النظــام العــام فــلا يجــوز مخالفتــه وبمــا أن القانــون أوجــب أن تكــون اللجنــة التحقيقيــة 
مشــكلة وفــق شــكلية معينــة اذا تشــكلت دون هــذه الشــكلية تعتبــر اللجنــة التحقيقيــة مخالفــة 
للقانــون ويترتــب عليهــا بطــلان الإجــراءات والتوصيــات المتخــذة مــن قبــل هــذه اللجنــة، وقــد 
ــة قــراراً بشــأن تشــكيل اللجنــة التحقيقيــة وهــذا القــرار أشــار إلــى  اصــدر مجلــس شــورى الدول
إن إصــدار مديــر عــام لكــرى الأنهــار قــراراً بفــرض عقوبــة الإنــذار علــى موظــف مخالــف 
للقانــون لصــدوره مــن لجنــة تحقيقيــة غيــر مكتملــة حيــث تبيــن إن اللجنــة التحقيقيــة مشــكلة 
مــن أربعةأعضــاء مخالفــاً لأحــكام الفقــرة )أولًا( مــن المــادة )10( مــن قانــون الانضبــاط التــي 
الزمــت الوزيــر أو رئيــس الدائــرة تأليــف لجنــة تحقيقيــة مــن رئيــس وعضويــن وهــذا النــص يعتبــر 
مــن النظــام العــام لا يجــوز لــإدارة مخالفتــه)36(. وقــد ســار القضــاء الإداري فــي العــراق علــى 
نهــج إلغــاء القــرارات التأديبيــة التــي لاتتبــع فيهــا الأدارة الشــكلية القانونيــة لمطلوبــة قبــل فــرض 
العقوبــة ومنهــا قــرار مجلــس شــورى الدولــة المرقــم 140بإلغــاء قــرار إداري بفــرض عقوبــة علــى 
موظــف دون التحقيــق  تحريريــاً مــع الموظــف أو عــدم ســماع أقوالــه ودون اطلاعــه علــى 

مســتندات التحقيــق أو دون تدويــن كل إجــراءات التحقيــق)37(.

ثالثاً: -نتيجة التحقيق والتصرف به.
ترفــع اللجنــة التحقيقيــة محضــر مكتــوب بتفاصيــل إجراءاتهــا ومــا توصلــت إليــه نتيجــة 
التحقيقــات التــي أجرتهــا مــع توصياتهــا إلــى الرئيــس الإداري المختــص وهــو الوزيــر أو رئيــس 
الدائــرة أو الموظــف  المخــول وهــي الجهــات المختصــة نفســها بفــرض العقوبــات الانضباطيــة، 
فــاذا تبيــن لهــا أي اللجنــة التحقيقيــة عــدم صحــة التهمــة الموجهــة إلــى الموظــف فعليهــا إن 
العقوبــات  مــن  بفــرض عقوبــة  التحقيــق، وأمــا إن توصــي  بعــدم مســاءلته وغلــق  توصــي 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة )8( مــن قانــون الانضبــاط، ويجــب علــى اللجنــة التحقيقيــة 
إن توصــي بعقوبــة واحــدة علــى الفعــل الــذي ارتكبــه الموظــف فــلا يعاقــب الموظــف عــن 
فعــل واحــد إلا بعقوبــة واحــدة، وأمــا أن توصــي بإحالــة الموظــف إلــى المحكمــة المختصــة اذا 
ثبــت لهــا بنتيجــة التحقيــق إن الموظــف قــد ارتكــب فعــلا يشــكل جريمــة نشــأت عــن وظيفــة أو 
ارتكبهــا بصفتــه الرســمية، وهــذا يعنــي أن توصيــات اللجنــة لا تعــد قــرارا إداريــاً، لأنــه ليــس لهــا 
مــن أثــر قانونــي فــي حــد ذاتهــا، كمــا إن الوزيــر أو رئيــس الدائــرة ليــس ملزمــا بالأخــذ بهــا بــل 

هــو مخيــر فــي الأخــذ بهــا كمــا جــاءت مــن اللجنــة أو تعديلهــا أو حتــى إهمالهــا)38(.

)35( د. عثمان سلمان غيلان العبودي. مصدر سابق، ص 256.
)36( ينظــر: قــرار الهيئــة العامــة لمجلــس شــورى الدولــة رقــم 166/ انضباط/تمييــز/2008 ، منشــور فــي قــرارات وفتــاوى مجلــس 

شــورى الدولة لعام2008 ، ص455.
)37( ينظــر: قــرار مجلــس شــورى الدولــة رقــم 140/انضباط/تمييــز/2011، منشــور فــي قــرارات وفتــاوى مجلــس شــورى الدولــة 

لعــام2011، ص262.
)38( د. غازي فيصل مهدي. مصدر سابق، ص67.
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المطلب الثاني: ضمانات الموظف التأديبية
يتطلــب لبيــان الضمانــات التــي يتمتــع بهــا الموظــف المخالــف عنــد ارتكابــه لمخالفــة 
تأديبيــة الوقــوف علــى مفهــوم هــذه الضمانــات ومــن ثــم بيــان الضمانــات التــي يتمتــع بهــا 
الموظــف المخالــف إثنــاء التحقيــق وكذلــك الضمانــات الموظــف المخالــف بعــد انتهــاء التحقيــق 

وفــرض العقوبــة.

أولًا:مفهوم ضمانات الموظف التأديبية 
تعتبــر المخالفــات التأديبيــة ومــا يعقبهــا مــن إجــراءات حتــى توقيــع العقوبــة التأديبيــة 
مــن المســائل العارضــة فــي حيــاة الموظــف، وكذلــك لجهــة الإدارة التــي يتبعهــا هــذا الموظــف، 
وتحقيقــا للتــوازن بيــن مصلحــة العامــة يحــرص المشــرع علــى تقريــر مجموعــة مــن الضمانــات 
للموظفيــن المنســوب إليهــم ارتــكاب مخالفــة تأديبيــة وبــث الطمأنينــة فــي نفــوس الموظفيــن مــن 
ناحيــة وأمــان الــردع وفعاليــة النظــام التأديبــي تحقيقــا لحســن ســير العمــل الإداري علــى نحــو 

منتظــم ومطــرد مــن ناحيــة أخــرى)39(.

ثانياُ: الضمانات التي يتمتع بها الموظف المخالف إثناء التحقيق
أ-أشــعار الموظــف بإحالتــه للتحقيــق: فــي ضــوء تشــكيل اللجنــة التحقيقيــة المنصــوص 
والقطــاع  الدولــة  انضبــاط موظفــي  قانــون  مــن   )10( المــادة  مــن  )أولًا(  الفقــرة  فــي  عليهــا 
العــام رقــم )14( لســنة 1991 المعــدل فــان علــى الإدارة أشــعار الموظــف المخالــف فــي 
كتــاب تشــكيل اللجنــة التحقيقيــة بإحالتــه إلــى التحقيــق مــع الوثائــق المشــتملة لوقائــع المخالفــة 
ومحاضــر التحقيــق والبيانــات الخطيــة والماديــة وكل وثيقــة تتصــل بالفعــل الــذي ارتكبــه، وكل 
تجاهــل لذلــك مــن قبــل الإدارة يجعــل العقوبــة الانضباطيــة مخالفــة للقانــون ممــا يترتــب عليــه 

إلغــاء هــذه العقوبــة)40(.
ب-حــق الدفــاع: يعــد حــق الدفــاع مــن اهــم الضمانــات التأديبيــة، ولذلــك يجــب أن 
يعطــى الموظــف فرصــة الدفــاع عــن نفســه فــي مواجهــة التهــم المنســوبة إليــه، ذلــك أن ضمانــة 
الدفــاع مــن الضمانــات الأســاس التــي أقرهــا الدســتور ولا يمكــن التفريــط بهــا أو إهدارهــا، ولا 
يجــوز الانتقــاض مــن هــذا الحــق بمــا يقلــل مــن فعاليتــه أو يحــد مــن هــذه الضمانــة، وحــق 
نمــا فــي كافــة قوانيــن الإجــراءات،  الدفــاع عــن حقــوق المتهــم ليــس فقــط فــي النظــام التأديبــي واإ
ويعــد مــن حــق الدفــاع لــزوم إحاطــة الموظــف بالتهــم المنســوبة إليــه كــي يتمكــن مــن الدفــاع 
عــن نفســه مــن خــلال تقديــم البيانــات ومناقشــة الشــهود، وكذلــك حــق الموظــف المتهــم بتوكيــل 
محــام للدفــاع عنــه، وكذلــك حــق الموظــف بالاطــلاع علــى الأوراق والملفــات التــي تدينــه وحقــه 
فــي التوقيــع علــى محضــر التحقيــق ولــه حــق التحفــظ علــى أي نــص وارد فــي المحضــر)41(.

جـــ -تســبيب القــرار التأديبــي:إن تســبيب القــرار التأديبــي يختلــف عــن ســببه، فــالأول 
معنــاه قيــام الإدارة بذكــر الأســباب التــي اســتندت إليهــا فــي إصــدار قرارهــا المتمثــل بتوجيــه 

)39( د. سامي جمال الدين. مصدر سابق، ص 358.
)40( د. عثمان سلمان غيلان العبودي. مصدر سابق، ص 242.

)41( د. محمد جمال مطلق الذنيبات.مصدر سابق،ص336.
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العقوبــة التأديبيــة إلــى الموظــف لمخالفتــه واجبــات وظيفتــه ومقتضياتهــا، أمــا الثانــي )الســبب( 
فهــو حالــة قانونيــة أو واقعيــة قبــل صــدور القــرار تدفــع الإدارة وتحركهــا إلــى اتخــاذه وهــو مــن 
أركان القــرار الإداري، فيمــا يعــد التســبيب أو ذكــر الســبب فــي القــرار الإداري مــن مســتلزمات 
ركــن الشــكلية فــي القــرار الإداري، فالتســبيب إجــراء فاعــل يبــدد الشــك فــي مــدى ســلامة القــرار 
ويزيــل الريــب مــن صحتــه وعلــى أساســه يحــاط صاحــب الشــأن علمــا بأســباب القــرار ويحــدد 
موقفــه بالاقتنــاع بــه، أو التظلــم منــه أو الطعــن فيــه، وللتســبيب فوائــده بالنســبة لــإدارة لتــدرس 
قرارهــا بتانــي ، وتحمــص الوقائــع بشــكل دقيــق ، حتــى يصــدر قرارهــا بعيــدا عــن شــوائب 
البطــلان والإلغــاء مــا دام المشــرع قــد نــص عليــه صراحــة وعــده شــرطاً لازمــاً لقــرار فــرض 

العقوبــة بحــق الموظــف المخالــف)42(.

ثالثــاً: الضمانــات التــي يتمتــع بهــا الموظــف المخالــف بعــد انتهــاء التحقيــق وفــرض 
العقوبــة

أ- التظلم من العقوبة: 
قابــل  غيــر  نهائيــاً  قــراراً  المخالــف  الموظــف  بحــق  العقوبــة  فــرض  قــرار  يعــد  لا 
للمراجعــة مــن قبــل الإدارة، حيــث أجــاز قانــون موظفــي الدولــة والقطــاع العــام رقــم 14 لســنة 
1991المعــدل التظلــم مــن قــرار فــرض العقوبــة أمــام الجهــة التــي أصدرتــه خــلال ثلاثيــن يومــاً 
مــن تاريــخ صــدوره، أو تبلــغ الموظــف بقــرار فــرض العقوبــة، واشــترطه قبــل تقديــم الطعــن 
أمــام محكمــة قضــاء الموظفيــن، وأشــار القانــون إلــى أن علــى الجهــة التــي أصــدرت القــرار 
أن تبــت فــي التظلــم خــلال ثلاثيــن يومــاً مــن تأريــخ تقديمــه إليهــا وعنــد عــدم البــت بالتظلــم 
بعــد مضــي مــدة الثلاثيــن يومــا فــان ذلــك يعــد رفضــاً للتظلــم، ويســتطيع الموظــف بعــد ذلــك 
أن يرفــع دعــوى قضائيــة أمــام محكمــة قضــاء الموظفيــن، وعنــد نظــر الإدارة فــي التظلــم لهــا 
أن تعيــد النظــر فيــه ســواء بإلغــاء العقوبــة إن لــم يكــن لهــا أســاس قانونــي أو أن تخففهــا إن 
رأت أن المخالفــة المرتكبــة مــن الموظــف تســتوجب عقوبــة أخــف مــن العقوبــة المفروضــة، 
ولهــا أيضــاً أن تلغــي العقوبــة إن وجــدت إن الفعــل المرتكــب مــن الموظــف لا يشــكل إخــلال 
بالواجبــات الوظيفيــة أو أن تعيــد التحقيــق مــع الموظــف إن وجــدت أن الإجــراءات المطلوبــة 

بالتحقيــق لــم تتبــع بشــكل قانونــي.
ب-إقامة الدعوى أمام محكمة قضاء الموظفين

يعــد الطعــن القضائــي وســيلة مكملــة للتظلــم الــذي تقــدم بــه الموظــف لــإدارة طالبــاً 
منهــا مراجعــة قرارهــا بفــرض العقوبــة الانضباطيــة عليــه والتــي رفضــت تظلمــه حقيقــة أو 
حكمــاً، ويعــد أيضــاً ضمانــه مهمــة مــن الضمانــات التــي أعطيــت للموظــف وفقــا للقانــون، ذلــك 
لضمــان عــدم انحــراف الإدارة باســتخدام ســلطتها بفــرض العقوبــات الانضباطيــة واســتخدامها  
لتحقيــق أغــراض شــخصية بعيــدة عــن الغايــة منهــا، وتعــد أيضــاً ضمانــة حقيقيــة لحمايــة 
الموظــف لمــا يتصــف بــه القضــاء مــن حياديــة ونزاهــة لا يرقــى إليهــا الشــك، حيــث نصــت 
المــادة)15( مــن قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة والقطــاع العــام رقــم14 لســنة 1991 المعــدل 

)42( د. عثمان سلمان غيلان العبودي. مصدر سابق، ص 242.
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بــان يختــص مجلــس الانضبــاط العــام)43( فــي النظــر فــي الاعتراضــات علــى قــرارات فــرض 
العقوبــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة الثامنــة مــن القانــون المذكــور أنفــاً ولــه أن يقــرر 
المصادقــة علــى القــرار أو تخفــض القوبــة أو إلغائهــا وقــد حلــت محكمــة قضــاء الموظفيــن 
محــل اختصاصــات مجلــس الانضبــاط حســب التعديــل الخامــس لقانــون مجلــس شــورى الدولــة 
وذلــك عــام 2013 والــذي بــدوره أصبــح الأن يســمى مجلــس الدولــة بعــد صــدور قانــون مجلــس 

الدولــة عــام 2017. 
ج-الطعــن بالقــرار الصــادر مــن محكمــة قضــاء الموظفيــن أمــام المحكمــة الإداريــة 

العليــا:
ويجــب أن يكــون خــلال ثلاثيــن يومــاً مــن تأريــخ صــدور الحكــم مــن محكمــة قضــاء 
الموظفين، حيث يمكن للموظف الذي يعتقد أن الحكم الصادر من محكمة قضاء الموظفين 
لــم يحقــق مصلحتــه فــي الطعــن أو إن المحكمــة لــم تتبــع ســير الإجــراءات القانونيــة خــلال 
نظرهــا لدعــواه، والحكــم الصــدر مــن المحكمــة الإداريــة العليــا يكــون ملزمــاً وباتــاً للأطــراف فــي 

الدعــوى وهــم الإدارة والموظــف الطاعــن.
ومن ذلك نرى أن المشــرع العراقي قد أعطى ضمانات واســعة للموظف حماية له من 
إن يقــع تحــت تعســف الإدارة فــي ســلطتها بفــرض العقوبــات الانضباطيــة مــن خــلال إحاطــة 
فــرض العقوبــة بإجــراءات شــكلية كثيــرة واجبــة الاتبــاع مــن قبــل الإدارة، وســمح لــه بالتظلــم 
مــن العقوبــة أمــام الإدارة وأكثــر مــن ذلــك أتــاح لــه الطعــن بقــرار فــرض العقوبــة أمــام القضــاء 

الإداري.

)43( ينظــر: التعديــل الخامــس لمجلــس شــورى الدولــة رقــم 106 لســنة 1989 والــذي أعــاد تنظيــم اختصــاص مجلــس شــورى الدولــة 
القضائــي بــان انشــأ محكمــة قضــاء الموظفيــن لتحــل محــل مجلــس الانضبــاط العــام ومحكمــة القضــاء الإداري، وانشــأ المحكمــة 

الإداريــة العليــا ليطعــن أمامهــا فــي القــرارات الصــادرة مــن محكمــة قضــاء الموظفيــن ومحكمــة القضــاء الإداري.



)1
د )

عد
 ال

سية
سيا

 ال
وم

لعل
 وا

ون
قان

 ال
لية

ة ك
جل

  م

45

الجريمة التأديبية وإجراءات التحقيق فيهاالملف القانوني

الخاتمة 
جراء التحقيق بها تبين لنا الاتي: - من خلال دراستنا للجريمة التأديبية واإ

أولًا: النتائج 
القانــون  حددهــا  واجبــات  هنــاك  نمــا  التأديبية،واإ للجريمــة  القانونــي  التعريــف  غيــاب 
للموظــف ومنعــه مــن أعمــال وســلوكيات، معينــة والجريمــة التأديبيــة )الانضباطية(هــي إخــلال 

الموظــف بتلــك الواجبــات.
إن الأفعــال التــي يســأل عنهــا الموظــف تأديبيــاً )انضباطيــاً( ليســت محــددة علــى ســبيل 
الحصــر فــي التشــريع، وبهــذا فــان النظــام التأديبــي لا يخضــع لمبــدأ الشــرعية،أي عــدم تحديــد 
الأفعــال التــي تعــد جرائــم تأديبيــة، وبالتالــي فــان قاعــدة )لا جريمــة إلا بنــص( لا تطبــق فــي 

النظــام الانضباطــي.
 لا يشــترط فــي فعــل الموظــف أن يكــون فعــلا عمديــا لكــي يكــون مخالفــة تأديبيــة، بــل 
يكفــي عــدم مراعــاة الدقــة والحــرص الواجبيــن، أي أن خطــأ الموظــف ولــو وضــع بغيــر عمــد 

هــو المعــول عليــه.
إن العقوبــات التأديبيــة محــددة علــى ســبيل الحصــر ولا يمكــن للســلطة التأديبيــة أن 
تختــار العقوبــة التــي تفرضهــا إلا مــن بيــن العقوبــات التــي حددهــا القانــون والا كان قرارهــا 

باطــلًا.
 للســلطة الإداريــة حــق تكييــف المخالفــات وتحديــد أركانهــا ووفــق هــذا المبــدأ فــان 
العقوبــة التأديبيــة تصــدر بقــرار مــن الســلطة المختصــة بفــرض العقوبــة التأديبيــة وهــذه الســلطة 

المختصــة منصــوص عليهــا فــي القانــون.
نرى إن اللجنة التحقيقية بمثابة هيئة استشارية الزم القانون الرئيس الإداري المختص 
بفــرض العقوبــة باللجــوء إليهــا قبــل فــرض العقوبــة، ورأيهــا ليــس ملزمــاً علــى الأطــلاق، ويمكــن 
للرئيــس الإداري الأخــذ بــه، ولــه مخالفتــه حســب مــا يتــراءى لــه مــن نتائــج التحقيــق والوقائــع 

المعروضــة عليه.
هنــاك مجموعــة مــن الضمانــات لــكل مــن الموظفيــن المنســوب إليهــم ارتــكاب مخالفــات 
تأديبيــة ولجهــة الإدارة كذلــك بهــدف تأميــن عدالــة العقوبــة التأديبيــة وقــد حــرص المشــروع 

علــى تقريرهــا. 
إن القرارات الانضباطية من القرارات المحددة الشــكل فقد الزم المشــرع الإدارة بشــكل 
معيــن لقــرار العقوبــة وهــو )الكتابــة( كمــا الزمهــا باتبــاع إجــراءات معينــة تمهيــدا لاتخــاذ قــرار 

العقوبة.

ثانياً: التوصيات 
1-إن عــدم تحديــد الجرائــم الانضباطيــة أو التأديبيــة علــى ســبيل الحصــر، وعــدم 
حصــر الأفعــال التــي يمكــن إن يســأل عنهــا الموظــف انضباطيــاً فيــه انتقــاص مــن ضمانــات 
إضافــة ضمانــات  فنــرى ضــرورة  تجاهــه  الإدارة  تعســف  وتوســيع لاحتمــالات  الموظــف، 

إجرائيــة أكثــر للموظــف مقابــل ذلــك.
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2-إن النظــام الانضباطــي العراقــي نظــام رئاســي حيــث يعطــي القانــون لــإدارة )الوزيــر 
أو الرئيــس الدائــرة( اختصــاص فــرض العقوبــة ونــرى مــن الضــروري الأخــذ بالنظــام القضائــي 
الــذي يحيــل الموظــف المخالــف إلــى محاكــم تأديبيــة مختصــة كمــا هــو الحــال فــي مصــر علــي 

ســبيل المثــال، وهــذا يعطــي ضمانــة اكثــر للموظــف المخالــف.
3-وممــا يؤخــذ علــى قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة رقــم 14 لســنة 1991 أنــه أعطــى 
النظــر،  )لفــت  الثــلاث الأولــى وهــي  العقوبــات  فــرض  الدائــرة صلاحيــة  أو رئيــس  للوزيــر 
الموظــف  يعــرض  إجــراء تحقيــق أصولــي، ممــا  يتــم  مــن دون إن  الراتــب(  الإنــذار، قطــع 
لاحتمــالات تعســف الرئيــس الإداري ويحرمــه مــن ضمانــه مهمــة تتمثــل فــي التحقيــق مــن جهــة 

يفتــرض أنهــا محايــدة.
4-إن جمــع الرئيــس الإداري اختصاصــات الاتهــام والتحقيــق وفــرض العقوبــة أمــر 

منتقــد ومخالــف لمبــدأ العدالــة المطلوبــة مــن التحقيــق والإنســانية فــي مجــال الانضبــاط.
ــم يبيــن قانــون الانضبــاط لســنة 1991 الطبيعــة القانونيــة للتوصيــة التــي ترفعهــا  5-ل
اللجنــة التحقيقيــة، فذهبــت بعــض أحــكام القضــاء الإداري العراقــي إلــى اعتمــاد التوصيــة وكأنهــا 
هــي القــرار ويؤخــذ علــى قانــون الانضبــاط ذلــك ممــا نــرى ضــرورة تحديــد وبيــان الطبيعــة 

القانونيــة للتوصيــة بشــكل مفصــل. 
6-لا يوجــد فــي القانــون علــى الأطــلاق مــا يوحــي مــن قريــب أو بعيــد بــان توصيــات 
اللجنــة )ملزمــة( للرئيــس الإداري، فهــو وحــده الــذي خولــه القانــون ســلطة تقديــر فعــل الموظــف 
وجســامته وفــرض العقوبــة المناســبة أو عــدم فرضهــا ونــرى ضــرورة تقيــد الرئيــس الإداري بمــا 

توصلــت إليــه اللجنــة التحقيقيــة.
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